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مجلس الإدارة السابق للجمعية عقد مؤتمراً صحافياً لاستعراض ملابسات قرار الوزارة.. وأكد أنها ليست مسؤولة عما ينشر في حسابات الأعضاء الشخصية 

حيات: »الشؤون« لم تتدرج في إجراءات حل مجلس جمعية الحرية
المذكور من دون صدور حكم نافذ 
ضده، فالمتهم بريء حتى تثبت 
إدانته، ولم يصلنا بعدها رد من 
الوزارة ولا إخطار بالإجراءات 
التي سيتم اتخاذها تجاهنا حتى 
فوجئنا بقرار حل مجلس الإدارة، 
وهذا أمر نعتبره تعســفا غير 

مقبول ومرفوض.

سجناء الرأي
من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس الإدارة السابق لجمعية 
الحرية أنور الرشــيد: بصفتي 
أحد أعضاء لجنة حملة »التغريد 
ليست بجريمة« فقد طلبنا من 
نواب مجلس الأمة تعديل قوانين 
ســجناء الــرأي، وألا يتخاذلوا 
بحفــظ كرامــة أهــل الكويــت 
والشــباب الكويتي الذي عانى 

كثيرا فهناك أسر شردت.
وأشــار إلى أنه تم تســليم 
النواب 6 قوانين معدلة ملغى، 
منهــا المــواد القاضية بســجن 
»أصحاب الــرأي« الذين ملئت 
بهــم الســجون وعددهــم فــي 
الكويت لا يقل عن »30 ســجين 
رأي« عليهم أحــكام تصل إلى 
543 سنة، وهناك العشرات من 
المواطنــن المقيمين في الخارج 
بسبب الرأي أيضا، مضيفا أنه 
ولأول مرة في تاريخ الكويت منذ 
سنوات طلب شباب كويتيون 
اللجوء السياســي في الخارج 

بسبب الرأي.
وزاد أن أنــور دشــتي كان 
يطالــب بتعديل هــذه القوانين 
واليوم هــو يدفع ثمن موقفه، 
لافتا إلى أنه لم يختلس ولم يكن 
مجرمــا بل عبر عن رأيه، نحن 
ننظر لحرية الــرأي ولا ننظر 
لمضمــون التغريــدة أو الرأي، 
فحق الرأي مكفول في المادتين 
36 و37 مــن الدســتور وحــق 
الرأي مكفول في كل الشــرائع 
والاتفاقيات الدولية ومنظومة 

حقوق الإنسان بشكل عام.

مجلس الإدارة بالتعرض لأمور 
دينية على »تويتر« مما جعل 
الوزارة تتقدم ببلاغ إلى النائب 
العام للتحقيق في الواقعة مع 
عضــو الجمعيــة، فقــد قامت 
الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق 
داخلية وحققــت في الموضوع 
واتضح أن ذلك صدر من حساب 
العضــو الشــخصي، علما بأن 
مجلس الإدارة أصــدر تعميما 
بتاريخ 3/6/ 2018 م، للأعضاء 
وطلبــت منهــم رفــع جميــع 
صفاتهم المرتبطــة بالجمعية، 
وكذلك شعار الجمعية في جميع 
وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 
كل ما يتم نشــره بالحســابات 
الشــخصية هــو شــأن خاص 
بهم ويتحملون مســؤوليتهم، 
والجمعية تخلي مســؤوليتها 
الكاملة تجاه ذلك، وقد تم تسليم 
نسخة منه للوزارة بكتاب رسمي 
من الجمعية بتاريخ 2018/3/8 
وتسليم الوزارة كل المستندات 
التي توضح الإجراءات المتخذة 
مــن قبل الجمعيــة بخصوص 
تغريــدة أنــور دشــتي والتي 
تضمنت عدة وثائق رسمية وهي 
محضر اجتماع استثنائي رقم 6 
بتاريخ 4 مارس 2018م وتقرير 
لجنة التحقيــق وقرار مجلس 
الإدارة بشــأن تلــك التغريــدة 
وكتــاب تنبيــه لأنور دشــتي 
والتعميــم الإداري. وقالت: ولا 
نعلم لماذا تُمّل الوزارة الجمعية 
المسؤولية رغم أن العضو عبر 
عن رأيه في حسابه الخاص ولم 

يصدر عليه حكم نافذ؟.
ولــم تتدخــل الجمعية في 
الشكوى حيث اعتبرت ذلك أمرا 
شخصيا ضد العضو أنور دشتي 
بصفتــه الشــخصية ولم تكن 

الشكوى ضد جمعية الحرية.
وأكدت أنه لا يحق للوزارة 
فرض رأيها على مجلس الإدارة 
أو الجمعيــة العمومية التي لم 
تر أنه من الصواب إقالة العضو 

لمــاذا ضخمــت الأمــور وكل ما 
في الأمر هو مشــاركة للاطلاع 
والتثقيف والاســتفادة لا غير 
دون أن نكــون أعضــاء بذلــك 

الاتحاد؟.
وعن قيام الجمعية بإطلاق 
حملة »السلة الرمضانية« لجمع 
التبرعــات دون الحصول على 
موافقة الوزارة، قالت حيات إن 
الجمعية قامت بتاريخ 8/5/2018 
بمخاطبة الوزارة رسميا بطلب 
الموافقة على حملة جمع تبرعات 
عينية »ماجلة« للأسر المتعففة 
البدون  الكويتية والكويتيون 
كعــادة أهل الكويت قبل شــهر 
رمضــان المبارك، تحت شــعار 
»زادنــا مــن زادهم« ولــم يتم 
تبليغنــا رســميا بالموافقة أو 
عدم الموافقة، ومع ذلك تم إيقاف 
الحملــة ولم يتخــذ أي إجراء، 
وذلك موثــق بمحضر اجتماع 
رقم 9 في 2018/5/6م والذي تم 
تسليمه للوزارة بشأنها، دون 
الرد على خطابنا رسميا من قبل 
الــوزارة، وذلك مثبت بمحضر 
اجتمــاع مجلس الإدارة رقم 10 
وما ســبقه من محاضر والذي 

تم تسليمهم للوزارة.
وعن واقعة قيام أحد أعضاء 

ســالف الذكر لوزارة الشؤون، 
وكل ذلــك تم دون أي انضمــام 
لذلك الاتحــاد وخاطبنا وزارة 
الشــؤون بتاريــخ 6/10/ 2018 
بطلب الموافقــة على الانضمام 
لاتحــاد الليبراليين العرب ولم 
يصلنا أي رد من وزارة الشؤون.

وزادت: خاطبنا الوزارة مرة 
أخــرى بتاريــخ 13/ 6/ 2018م 
لطلب الترخيص بالموافقة على 
انضمام جمعية الحرية الكويتية 
إلى الاتحــاد الليبرالي العربي 

والاشتراك في أنشطته.
وعما ذكره الوكيل المساعد 
عبدالعزيز شعيب في تصريحه 
بأن »من مخالفات جمعية الحرية 
أيضا مشاركتها في منتدى الفكر 
الحر وحزب الحركة الشعبية 
الهولندية دون موافقة الوزارة«، 
ذكرت حيات أنه لابد من تحري 
الدقة في هذا الشــأن، حيث إن 
ما تفضــل به هــو ذات مؤتمر 
الاتحاد الليبرالي العربي الذي 
عقد منتدى الفكر الحر وشارك به 
حزب الحركة الشعبية الهولندية 
والذي كان بعنوان التعاون بين 
أوروبا ودول المتوسط والشرق 
الأوسط من النواحي التنموية 
والاقتصادية، ولا نعلم حقيقة 

الليبرالي العربي«، نشــير إلى 
أنه في 12 مارس تلقت جمعية 
الحرية دعوة للمشاركة بمؤتمر 
اتحــاد الليبراليــن العرب من 
العاصمــة  أبريــل فــي   15-13
الأردنية عمان، حيث تقرر في 
محضر الاجتماع بتاريخ 6/ 4/ 
2018 المشاركة في ذلك المؤتمر 
للاطلاع ومعرفة ماهية الاتحاد 
كمرحلة استطلاع ومعرفة، وتم 
تكليف رئيسة الجمعية وأمينة 
الصندوق حنان جاولي بالسفر 
لذلك الشــأن، وطلب الانضمام 
لعضوية الاتحاد كعضو مراقب 
غيــر عامل بعــد اطلاعهم على 
شــروط وزارة الشؤون، ومن 
ثم تمــت مناقشــة نتيجة تلك 
المشــاركة في اجتمــاع مجلس 
الإدارة رقم 8/2018 بتاريخ 4/29/ 
2018 واتخذنا قرارا بمتابعة ما 
أسفرت عنه نتائج الاجتماع مع 
اتحاد الليبراليين العرب الذي لم 
يرتق أساســا للانضمام فعليا 
كعضو في الاتحاد، وتم تكليف 
رئيســة الجمعية إيمان حيات 
وأمينة الصندوق حنان جاولي 
للتنســيق وأخذ موافقة وزارة 
الشؤون، وتم تسليم نسخة من 
محضر اجتماع مجلس الإدارة 

يفترض أن تكون هي التي تتبع 
الإجراءات الرسمية وتتدرج في 
الإنــذارات للمخالفــات إن كان 
هنــاك مخالفات أساســا، لا أن 
تصدر قرارا مبهما تدرك تماما 
أن القضاء سيرفضه لخلوه من 
مســببات الحــل، وهنا يتضح 
تماما أن هناك صفقة تمت بين 
وزيرة الشــؤون هند الصبيح 
والنائب رياض العدساني على 
حســاب جمعية الحريــة، مما 
يؤكــد أن الجمعية لــم ترتكب 
أي مخالفة، فلو كانت هناك ثمة 
مخالفة لمــا ترددت الوزارة في 

ذكرها كما يفترض بقرارها.

وزادت: أما بشــأن ما نسب 
للوكيــل المســاعد للشــؤون 
القانونية عبدالعزيز شــعيب 
والتي لم ينفها، وبذلك نعتبره 
تصريحا رسميا صحيحا، نود 

توضيح ما يلي:
بالنســبة لنقطــة »مخالفة 
قانون الأندية وجمعيات النفع 
العــام الذي أوجب أخذ موافقة 
الــوزارة قبل الانضمام لجهات 
أو اتحــادات خارجية في حين 
قامــت الجمعيــة دون موافقة 
الوزارة بالانضمام إلى الاتحاد 

عاطف رمضان

أكدت رئيسة مجلس الإدارة 
السابق لجمعية الحرية الكويتية 
إيمان جوهر حيات أن مجلس 
الإدارة المنحــل تســلم قــرار 
وزارة الشــؤون القاضي بحل 
مجلس إدارة الجمعية وتعيين 
مجلس إدارة آخر لتسيير أعمال 
الجمعية وإجراء انتخابات خلال 
6 أشــهر، مشــيرة إلى انه بعد 
دراسة هذا القرار قانونيا اتضح 
لنا أن الوزارة استندت في قرارها 
الى أحكام قانون 24/1962م بشأن 
الأنديــة وجمعيات النفع العام 

وتعديلاته.
خلال مؤتمر صحافي لمجلس 
الإدارة السابق لجمعية الحرية، 
أقيم مساء أمس الأول للحديث 
عــن ملابســات قــرار وزيــرة 
الشــؤون القاضي بحل مجلس 
الإدارة من دون ذكر الأســباب، 
قالت حيات إن القرار تضمن أن 
الجمعية خالفت النظام الأساسي 
لها، وانه استند إلى مذكرة قطاع 
الشؤون القانونية المؤرخة في 
2018/6/27م والتي انتهت بالرأي 
إلى حل مجلس إدارة الجمعية 

وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأضافت أن القرار خلا من أي 
ذكر لأي مخالفة تم بناء عليها 
حــل مجلــس الإدارة، وأننا لم 
نطلع على أســباب الحل التي 
القانونــي  الــرأي  وردت فــي 
للشــؤون القانونيــة، كمــا أن 
الوزارة لم تتدرج في الإجراءات، 
كما كان يفترض قانونيا، وفي 
هــذه الحالــة يكون مــن حقنا 
القانونــي أن نطالــب وزارة 
الشــؤون بموافاتنا بالأسباب 
رســميا وتوضيــح المخالفات 
القانونية الجســيمة، كما ذكر 
في تصريحات نسبت لوزيرة 
الشــؤون، والتي بناء عليها تم 

حل مجلس الإدارة.
وأوضحت حيات أن الوزارة 

إيمان حيات وأنور الرشيد خلال المؤتمر الصحافي     )محمد هاشم(

القطاع الخاص ونحن من قمنا 
سابقا بتقديم مشروع القانون 
النقابي. وزاد أن القانون النقابي 
مــن المفتــرض أن يناقش من 
جميع الجوانــب خلال اللجنة 
الصحية في مجلس الأمة قبل 
إقــراره والأخــذ بــرأي جميع 
الاتحــادات النقابية المختصة، 
وذلك لوضع مواد جديدة تعزز 
من الحريــة النقابيــة وتتيح 
للقيادي النقابي ممارسة دوره 
المطلوب في الجهات المختصة 
بالمراقبة، والمساهمة في وضع 

اللوائح الخاصة بالعمل.

سعود الحجيلان: اتحاد القطاع الخاص
 معني بمناقشة القانون النقابي

طالب رئيس اتحاد العاملين 
في القطاع الخاص سعود راشد 
الحجيلان رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم بإشراك الاتحاد 
وجميع رؤســاء الاتحادات في 
مناقشة القانون النقابي الذي 

سيتم تداوله بعد أيام.
وتابــع الحجيلان أن لجنة 
الشؤون الصحية والاجتماعية 
قد دعت بعض الجهات لمناقشة 
القانون قبل إدراجه في جلسات 
المجلس ولم تتم دعوة »اتحادنا 
الخاص« على الرغم من كونه 
سعود راشد الحجيلان الممثــل الشــرعي للعاملين في 

الفرهود رئيساً والسهلي نائباً والقحطاني أميناً للسر والعجمي للصندوق والمسلم لصندوق الزمالة

نقابة »البترول الوطنية« تعيد تشكيل مجلس إدارتها
علاوة على فتح باب التوظيف 
للشــباب الكويتــي من حملة 
الشهادة الثانوية لسد النقص 
في دائــرة الإطفاء والعمليات 
وإتاحة الفرصة امام الشباب 
الكويتي لإثبات ذاته وتحقيق 
طموحاتــه في اهــم قطاعات 
الدولة ومصدر الدخل الوطني 
الأول الا وهو القطاع النفطي.

وذكــر العجمي فــي ختام 
تصريحاته تشــكيل المجلس 

الجديد الذي جاء كما يلي:
رئيس النقابة عبيد الفرهود 

- رئيس مجلس الإدارة.
علي الســكران السهلي - 

نائبا للرئيس.

حســن على القحطاني - 
امين سر النقابة.

عبدالله زايد الشــمري - 
امين السر المساعد.

سلطان فهيد العجمي - أمين 
الصندوق.

يعقوب عارف المسلم - امين 
صندوق الزمالة.

وعضوية كل من:
عمار سعود العجمي، فهد 
علي العجمي، هادي العبيدان، 
عبــدالله زكريــا الفيلــكاوي، 
ابراهيم فرحان العنزي، خالد 
جاسم العنزي، ثائر شعيفان 
العتيبي، وليد سعود العضيلة، 

وحمد حمدان المطيري.

النقابــة  ان  الــى  ولفــت 
بتشيكل هيئة مكتبها الجديد 
ســتكون قادرة علــى تجاوز 
هــذه المرحلــة التــي تأتي في 
نهاية الدورة النقابية الحالية 
ولإكمال مسيرة الانجازات في 
ظل ظروف استثنائية للقطاع 

النفطي.
وأعلــن العجمــي كذلك ان 
المرحلة القادمة ستشهد الاعلان 
عــن عدد من المطالب الجديدة 
المســتحقة لعمــال »البترول 

الوطنية«.
وطالب العجمي في الوقت 
ذاته بتكويــت كافة الوظائف 
في شــركة البترول الوطنية 

أسامة أبو السعود

أعادت نقابة عمال شــركة 
الوطنيــة تشــكيل  البتــرول 
مجلس ادارتها برئاســة عبيد 
الفرهود رئيس النقابة الحالي.
الرســمي  الناطــق  وقــال 
باسم النقابة عمار العجمي في 
تصريح صحافــي ان المرحلة 
المقبلــة تحتاج الــى مثل هذا 
التغييــر لتحقيــق مزيــد من 
المكاسب مشــددا على النقابة 
مقبلــة على مرحلة صعبة قد 
تســتدعي التصعيد - اذا لزم 
الأمر - للحفــاظ على حقوق 

ومكتسبات عمال الشركة.

عمار العجمي 

الفرحان: طلبنا تمديد صرف بدل الإيجار
لـ 370 قسيمة في »الوفرة القائم«

عادل الشنان

قال رئيس لجنة أهالي مشروع الوفرة 
القائم مشعل الفرحان إن اللجنة قدمت 
كتاب طلب تمديد صرف بدل الإيجار لـ 
370 قسيمة سيوقف لهم الصرف الشهر 

الجاري بعد مرور 3 سنوات.
وأضاف الفرحان في تصريح أمس 
الأول على هامش اجتماع اللجنة مع وزيرة 
الإسكان د.جنان بوشهري ومدير عام 

الوقيان ونائبه م.علي  المؤسسة م.بدر 
الحبيــل أن طلب الأهالي جاء بناء على 
عدم وجود خدمات بعــد تخدم أهالي 
المنطقة إلى جانب اقتراح ضم مشروعي 
الوفرة القائم وتوسعة الوفرة من ناحية 

الخدمات بين المنطقتين.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة 
أبرز الاحتياجات والمشكلات التي تواجه 
أهل المنطقة إلى جانب ضرورة تشغيل 
الخدمات الأساسية كالمستوصف الطبي، 

والاهتمــام بالجانب الأمنــي، وتوافر 
الجمعيات التعاونية والمخفر والمدارس، 
إلى جانب التطرق إلى مشكلات أخرى 
أبرزها انتشار العزاب وتأجير المساكن 
لهم ما جعل المنطقة تجمعا لمخالفي الإقامة، 
باعتبارهــا منطقة حدودية، الأمر الذي 
يسبب إزعاجا كبيرا للمواطنين ساكني 
المنطقة، مطالبا بإزالة المدارس والمقاسم 
المهجورة، والتي تشوه الصورة الحضارية 

لمنطقة نموذجية جديدة.

مشعل الفرحان 

أشارت إلى اتخاذ موقف موحد من جميع النقابات النفطية واتحاد عمال البترول للتصدي لهذه السياسات

نقابة نفط الكويت: فتح التعيين لوافدين 
دون اختبارات كارثة على القطاع النفطي

وقال عوض انه ســيتم 
اتخاذ موقف موحد من جميع 
النقابــات النفطيــة واتحاد 
عمــال البتــرول للتصــدي 
لهذه السياسات التي أدت في 
السابق إلى أكبر إضراب في 
تاريخ البلاد وهي التوجهات 
المرفوضة بخصخصة القطاع 
الكفاءات  النفطي وتهجيــر 
الوطنية واستبعاد الشباب 
التعيين وفتح  الكويتي من 

الأبواب أمام الوافدين.
وأكد عــوض ان القطاع 
النفطــي مــع الأســف يدار 
بسياسات تخالف السياسة 
العامة للدولة التي تســعى 

لتكويــت مختلف الوظائف 
الحكوميــة فــي مختلــف 
الوزارات، أما القطاع النفطي 
فهو خــارج هذا النطاق ولا 
توجــد اي مؤشــرات علــى 
التكويت بل مع الأسف فتح 
المجال لتعيين الوافدين ودون 

اختبارات.
وختم عوض مســتنكرا 
النفطــي  القطــاع  سياســة 
بإلزام  الواضح  والتعســف 
المواطنين الكويتيين باجتياز 
اختبار القدرات واللغة قبل 
التعيين في القطاع النفطي، 
داعيا الى مساواة »المواطنين 

بالوافدين«.

القطاع النفطي، و»تطفيش« 
الكفاءات الوطنية منه تمهيدا 
لخصخصة هذا القطاع الذي 
يعد شريان الكويت ومصدر 

دخلنا الأول.
وقال عــوض إن القطاع 
أبنائه  النفطي قام بسواعد 
ووصــل إلى مــا وصل إليه 
الكويــت  بجهــود شــباب 
وطاقاتهم ولن نســمح بأن 
يأتي ذلك اليوم الذي يتم فيه 
فتح الأبواب للعمالة الوافدة 
دون اختبــارات بينمــا يتم 
إغلاق الأبواب أمام الشباب 
الكويتي الــذي يعد الثروة 

الحقيقية في هذا الوطن.

أعربــت نقابــة العاملين 
بشــركة نفــط الكويت عن 
استنكارها الشديد وأسفها 
من تصريحات وزير النفط 
ووزير الكهرباء والماء بخيت 
الرشــيدي الــذي أعلن عن 
القطاع  الوافدين في  تعيين 
النفطي دون اختبارات مثل 
المواطنــن الكويتيين الذين 
يخضعون لاختبار القدرات 

واللغة الإنجليزية.
وقال عضو النقابة عباس 
عوض إن تعيين الوافدين في 
القطاع النفطي دون اختبارات 
يعد »سابقة خطيرة« وكارثة 
تكشف الحال الذي وصل إليه 

عباس عوض

غدير دشتي 

قالت غدير دشتي زوجة أنور دشتي: عندما خرج أنور 
دشــتي من البيت وســجن أصبح البيت كئيبا فخالتي أم 
أنور متأثرة وابنــي الوحيد أيضا متأثر. وأضافت أنها منذ 
تعرفت على أنور وهو دائما ضد التطرف الديني والطائفية، 
ومتعايش مع الدين الإســامي وجميع الأديان، مشيرة إلى 
أن أنور قضيته شــريفة فهو لم يسرق او يرتكب جريمة. 
وقالت: أثق في القضاء الكويتي العادل الذي أتمنى أن ينقذه 

من هذا المأزق.

زوجة أنور دشتي: أثق في القضاء 
الكويتي لإنقاذه من المأزق

من حقنا أن توافينا 
الوزارة بأسباب 

الحل رسميا

الوزارة لم ترد علينا 
بشأن المشاركة 

في الاتحاد الليبرالي 
العربي

لا يحق للوزارة فرض 
رأيها على مجلس 
الإدارة وأن تقيل 
عضواً دون صدور 

حكم نافذ ضده

لمشاهدة الڤيديو
أوأو يمكن استخدام QR كود أو


